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 1990سنة  ايوم 31في  - تابع 22العدد  -الجريدة الرسمية 
_________________________________________________________________ 

 1990لسنة  10قانون رقم 
 زع ملكية العقارات للمنفعة العامةنبشأن 

 (2022عام  ديسمبر 29تعديل صادر في وفقاً لآخر )

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 نصه، وقد أصدرناه: الآتيقرر مجلس الشعب القانون 

 الباب الأول

 المنفعة العامةتقرير  في

 (:1مادة )
 يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

 (:2مادة )
 تطبيق أحكام هذا القانون: فييعد من أعمال المنفعة العامة 

أحياء  انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء -أولا 

 جديدة.

 مشروعات المياه والصرف الصحى. -يا ثان

 مشروعات الرى والصرف. -ثالثا 

 مشروعات الطاقة. -رابعا 

 انشاء الكبارى والمجازات السطحية )المزلقانات( والممرات السفلية أو تعديلها. -خامسا 
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 مشروعات النقل والمواصلات. -سادسا 

 ن المرافق العامة.أغراض التخطيط العمرانى وتحسي -سابعا 

 أى قانون آخر. فيما يعد من أعمال المنفعة العامة  -ثامنا 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال 

 المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات 

القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو أخرى ترى الجهة 

 لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

 ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به:

ها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب ) أ ( مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحاً ب

( من هذا 6إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إلية بنص المادة )

 القانون ، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة .   

 (1)ب( رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له.)

 (:3مادة )
( من هذا 2المادة ) فيمقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُشار إليها ينُشر القرار ال

المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات  فيالجريدة الرسمية، ويلُصق  فيالقانون 

دائرتها  فيالمحكمة الابتدائية الواقع  فيمقر العمدة أو الشرطة، و فيالإدارة المحلية، و

 (2اجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة. )العقار، وعلى و

 (:4مادة )
المادة  فييكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه 

تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط  التيدخول الأراضى  فيالسابقة الحق 
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وعات الطولية، لاجراء العمليات الفنية والمساحية، الاجمالى للمشروع، وذلك بالنسبة للمشر

 ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب 

 بعلم الوصول قبل دخول العقار.

 الثانيالباب 

 البيانات الخاصة بهاحصر الممتلكات وعرض  في

 وتقدير التعويض

 (:5مادة )
تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة  التييكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت 

نزع الملكية ومن أحد رجال الادارة المحلية ومن  بإجراءاتمن مندوب الجهة القائمة 

 الصراف.

المحل المعد  فيلذى يعين للقيام بها، يلصق ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد ا

مقر العمدة، وعلى واجهة العقار  فيللإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، و

محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخُطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى 

قوق الحضور أمام اللجنة عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الح

 (3موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.) فيالمذكورة 

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال 

مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها  فياقامتهم من واقع الارشاد 

 ات والمراجع الأخرى.على دفاتر المكلف

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة 

المحضر مع بيان  فيالشأن عن التوقيع أثبت ذلك  ذويامتنع أحد  وإذاالبيانات الواردة بها، 

 أسباب امتناعه.
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 (:6مادة )
ر من وزيرالموارد المائية والرى يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرا 

من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية 

 الوظيفيالاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى 

و إذا كان العقار منهم عن المستوى الأول )أ( ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.  لأي

، يضاف إلى تشكيل اللجنة مندوب يئة المجتمعات العمرانية الجديدةنطاق ولاية ه فيواقعاً 

 (10عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها.)

ويقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 

المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ  فيشرين ( ع20%)

حساب يدر عائدًا لدى  فيالتعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور القرار 

 أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. 

( 13إليها بالمادة ) والعوائد المشاراب بعد تمام صرف التعويضات على أن يتول فائض الحس

 الملكية.من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع 

 إليه،الموعد المشار  فيحالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض  فيو

ً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة   المركزي،من البنك تسدد هذه الجهة تعويضا

  الشأن.يصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب و

 (4ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. )

 (:7مادة )
المادة  فيتعُهد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه 

( 5المادة ) في( من هذا القانون كشوفاً من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها 6)

تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء  التيمن هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت 

قدرتها اللجنة المنصوص  التيلاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات م

( المُشار إليها. وتعُرض هذه الكشوف مرفقاً بها خرائط تبين موقع هذه 6المادة ) فيعليها 
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مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها  فيلهذه الجهة، و الرئيسيالمقر  فيالممتلكات 

مقر الوحدة المحلية،  فيمقر العمدة، و فيدائرتها العقار، و فيالمحافظة الواقع بعاصمة 

وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويخُطر الملاك وذوو الشأن 

 (5والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.)

 فيو -ملحق الجريدة الرسمية  -الوقائع المصرية  فيبوع اعلان ويسبق هذا العرض بمدة أس

جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف 

 الأماكن المذكورة. فيوالخرائط 

مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب  فيويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء 

 بعلم الوصول.موصى عليه مصحوب 

 الباب الثالث

 المعارضات والطعون فيالفصل  في

 (:8مادة )
الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض  لذوي

المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه  فيالكشوف المنصوص عليها 

 الكشوف.

نزع الملكية أو الى المديرية أو  بإجراءاتللجهة القائمة  الرئيسيويقدم الاعتراض الى المقر 

دائرتها العقار، واذا كان الاعتراض متعلقا  فيالتابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن  الإدارة

الكشوف المشار اليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة  فيبحق على العين الواردة 

بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية  له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم

عند اللزوم  -نزع الملكية  بإجراءاتلتقديم الاعتراض، والا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة 

أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات  -

 ميعادا مناسبا لتقديمها. كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم
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يعلن فيه ذوو الشأن بما تم  الذيجميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان  فيو

 الاعتراض. في

الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية  فييصدر  الذيالطعن على القرار  فيالشأن الحق  ولذوي

قانون المرافعات خلال ستين يوما  فيدائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة  فيالكائن 

 من تاريخ اعلانهم بالقرار.

 (:9مادة )
الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة  وذويلكل من الجهة طالبة نزع الملكية 

( من هذا القانون 7المادة ) فيأشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها 

الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن  الطعن على تقدير التعويض فيالحق 

قانون  فيالمنصوص عليها  للإجراءاتدائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا  في

الشأن من  وذويهذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية  فيالمرافعات، وتنعقد الخصومة 

 ى وجه السرعة.الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن عل

 (:10مادة )
لم تقدم عنها  إذاالكشوف نهائية  فيتعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة 

( من هذا القانون، 9( و)8المادتين ) فيمعارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها 

لجهة طالبة شأنها بأى حق من الحقوق قبل ا فيولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء 

الكشوف الى  فينزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة 

 مواجهة الكافة. فيالأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها 

 (:11مادة )
شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل  فيلم تقدم  التييوقع أصحاب العقارات والحقوق 

سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها  لأييتعذر فيها ذلك  التيفعة العامة، أما الممتلكات ملكيتها للمن

 العقاريمكتب الشهر  في الوزاريقرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار 



 

 محكمة النقض 
 مركز المعلومات

 

7 
 

المختص، ويترتب على هذا الايداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على 

 شهر عقد البيع.

تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى  فيو

عن هذا الوقف دون حاجة الى  الخيريالأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف 

الرجوع الى المحاكم المختصة، غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض الا بعد الحصول على 

 .اذن من جهة الاختصاص

 (:12مادة )
( 11المادة ) فيالمنصوص عليها  للإجراءاتطبقا  الوزارياذا لم تودع النماذج أو القرار 

الجريدة الرسمية،  فيهذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة  نم

 (9بها.)لم تودع النماذج أو القرار الخاص  التيعد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات 

 (:13مادة )
( من هذا القانون دون 9تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة ) فيلا يحول الطعن 

الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة  ذويحصول 

( من هذا القانون مضافاً إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا 6المادة ) فيالمنصوص عليها 

هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من  فييحول استئنافهم الأحكام الصادرة 

 بها ابتدائياً. المقضيتلك الجهة على التعويضات 

 ذويللجهة مع إخطار  البنكيسبب من الأسباب، ظلت المبالغ بالحساب  لأيوإذا تعذر الدفع 

  الوصول.الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم 

للجهة القائمة بإجراءات نزع  البنكيويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب 

الملكية أو إخطار ذوى الشأن بتعذر الدفع، مبرئاً لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة 

 (6( من هذا القانون.)14المادة ) فيالتعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه 
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 الباب الرابع

 الاستيلاء المؤقت على العقارات في

 (:14مادة )
تقرر  التييكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات 

الجريدة  فيلزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر 

ظاهر مع الاشارة الى القرار الصادر الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك ال

 بتقرير المنفعة العامة.

الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه  لذويويبلغ قرار الاستيلاء 

 العقار. لإخلاءمهلة لا تقل عن أسبوعين 

 لذيويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون 

تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع  فيالحق  الشأن

 التعويض المستحق عن نزع الملكية.

( من 6المادة ) فيويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها 

نزع الملكية  بإجراءاتهذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة 

باعلان ذى الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض حق الطعن 

 ( من هذا القانون.9على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة )

ولا يجوز ازالة المنشآت أو المبانى الا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات 

 نهائيا.تقديرا 

 (:15مادة )
حالة حصول غرق أو قطع جسر أو  فيللمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة 

تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات 

انتهاء اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد 
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الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ  مندوبي

 (7إجراءات أخرى.)

الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة  لذوييستحق  الذيويتم تقدير التعويض 

الشأن  ولذيء، ( من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلا6المادة ) فيالمنصوص عليها 

الطعن على تقدير التعويض  فيخلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض الحق 

 ( من هذا القانون.9على النحو المبين بالمادة )

 (:16مادة )
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث 

نهاية هذه المدة بالحالة  فيالفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار سنوات من تاريخ الاستيلاء 

 قيمته. فيكان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص  التي

الشأن  ذويدعت الضرورة الى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع  وإذا

ه المدة بوقت كاف اجراءات على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذ

كان عليها وقت الاستيلاء  التيهذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف  فينزع الملكية، و

أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير  إذاوطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما 

ته الأولى أو أن تدفع صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حال

 تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.

 الباب الخامس

 أحكام عامة ووقتية

 (:17مادة )
غير  فيلم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة  الذيزادت أو نقصت قيمة الجزء  إذا

( من هذا 6المادة ) فيمشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها 

 تقدير التعويض. فيالقانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان 
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 (:18مادة )
المدن قد زادت نتيجة تنفيذ  فيتقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم  الذيكانت قيمة العقار  إذا

تقدير التعويض اذا تم نزع الملكية  فيمنفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة  ذيمشروع سابق 

 المشروع السابق. فين تاريخ بدء التنفيذ خلال خمس سنوات م

 (:19مادة )
مشروعات  فييطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة  التييلزم ملاك العقارات 

التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف 

 نتج عنه هذا التحسين. الذيأو توسيع الشارع أو الميدان  لإنشاءالتكاليف الفعلية 

المدن مقصورا على  فيكان نزع الملكية لمشروعات التنظيم  إذاويسرى حكم الفقرة السابقة 

جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من 

 العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه.

ئحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف وتنظم اللا

 المشروع.

 (:20مادة )
 (8ملغاه .)

 (:21مادة )
منها يتعذر الانتفاع  الباقيكان الجزء  إذاتشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها 

( من 9المادة ) فيبه وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها 

 ذلك. فيهذا القانون والا سقط حقهم 

هذا القانون دون حاجة  فيشأن هذا الجزء جميع الاجراءات المنصوص عليها  فيويتبع 

 هذا القانون.( من 2المادة ) فيلاستصدار القرار المنصوص عليه 
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 (:22مادة )
أو الغراس أو عقود الايجار  المبانيتقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية  فيلا يدخل 

ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون  إذاأو غيرها 

رار ازالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الاض فيالشأن  ذيالمساس بحق 

 بالمشروع المراد تنفيذه.

الجريدة الرسمية أنه  فيويعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية 

 تقدير التعويض. فيقد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل 

 (:23مادة )
لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية 

 نع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض.ولا تم

 (:24مادة )
حالة  فيالشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها  ذويتستحق على  التيجميع المبالغ 

 .الإداريالتأخير بطريق الحجز 

 (:25مادة )
مبلغ الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع  لذويتستحق  التيجميع المبالغ 

قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات 

والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل اعفاء هذه الأوراق 

نزع الملكية من جميع الرسوم  بإجراءاتوغيرها مما يقدم لهذا الغرض الى الجهة القائمة 

 سائر القوانين الأخرى. فيلمقررة ا

 (:26مادة )
شأن انشاء المجتمعات العمرانية  في 1979لسنة  59مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 

 - العمرانيقانون التخطيط  بإصدار 1982لسنة  3من القانون رقم  الثانيالجديدة والباب 
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ات للمنفعة العامة أو التحسين بشأن نزع ملكية العقار 1954لسنة  577يلغى القانون رقم 

بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات  1963لسنة  2والقرار بقانون رقم 

 الدائم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. الريالحياض الى نظام  أراضيتحويل 

 (:27مادة )
هذا القانون تحال بحالتها لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل ب التيالتعويض  فيالمعارضات 

 إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه.

 (:28مادة )
 يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 (:29مادة )
 الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. فيينشر هذا القانون 

 وينفذ كقانون من قوانينها،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، 

 صدر برئاسة الجمهورية 

 م(. 1990مايو سنة  31هـ ) 1410ذي القعدة سنة  7في 

_________________________________________________________________ 

بالجريدة  المنشور 2018لسنة  24لقانون رقم ( بموجب ا2الفقرة الرابعة للمادة ) ت( استبدل1)

 2020لسنة  187ثم استبدلت بموجب القانون رقم  ،2018/  4/ 21خ يبتار 16العدد  –الرسمية 

 .2020/ 9/ 5مكرر )ب( بتاريخ  36العدد  –المنشور بالجريدة الرسمية 

 16العدد  –بالجريدة الرسمية  المنشور 2018لسنة  24لقانون رقم ( بموجب ا3( استبدلت المادة )2)

 .2018/  4/ 21خ يبتار

بالجريدة الرسمية  المنشور 2018لسنة  24( بموجب القانون رقم 5( استبدلت الفقرة الثانية للمادة )3)

 .2018/  4/ 21خ يبتار 16العدد  –
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بالجريدة الرسمية  المنشور 2018لسنة  24( بموجب القانون رقم 6( استبدلت الفقرة الثانية للمادة )4)

 2020لسنة  187( بموجب القانون رقم 6استبدلت المادة ) ثم ،2018/  4/ 21خ يبتار 16العدد  –

  .2020/ 9/ 5مكرر )ب( بتاريخ  36العدد  –المنشور بالجريدة الرسمية 

جريدة الرسمية بال المنشور 2018لسنة  24قانون رقم ( بموجب ال7( استبدلت الفقرة الأولى للمادة )5)

 .2018/  4/ 21خ يبتار 16العدد  –

العدد  –بالجريدة الرسمية  المنشور 2018لسنة  24( بموجب القانون رقم 13( استبدلت المادة )6)

 .2018/  4/ 21خ يبتار 16

بالجريدة  المنشور 2018لسنة  24( بموجب القانون رقم 15الأولى للمادة )( استبدلت الفقرة 7)

 .2018/  4/ 21خ يبتار 16العدد  –الرسمية 

 16العدد  –المنشورة بالجريدة الرسمية  2018لسنة  24( بموجب القانون رقم 20( الغيت المادة )8)

 .2018/  4/ 21خ يبتار

العدد  –المنشور بالجريدة الرسمية  2020لسنة  187( بموجب القانون رقم 12( استبدلت المادة )9)

 .2020/ 9/ 5مكرر )ب( بتاريخ  36

المنشور بالجريدة  بالاستدراك ( وفقا لما جاء6خطأ مادي بالفقرة الأولى من المادة ) تصحيح( 10)

 .2022ديسمبر سنة  29بتاريخ  تابع 52العدد  الرسمية
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 تقرير اللجنة المشتركة

 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
 والمرافق العامة والتعمير، والزراعة  الإسكانومكاتب لجان 

 مشروع  عن والتنظيمات الشعبية ، والادارة المحليةوالري
 أو التحسين قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

 (1990لسنة  10)القانون رقم 

، مشروع قانون بشأن نزع 1988من ديسمبر سنة  23 فيأحال المجلس بجلسته المعقودة 

ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية 

، والادارة والريوالتشريعية ومكاتب لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة 

من  19من يناير و 10و 8 فياجتماعات المحلية والتنظيمات الشعبية، فعقدت اللجنة تسعة 

من يناير سنة  28و 14و 1989من ديسمبر سنة  31و 17من أبريل و 3و 2فبراير و

، حضرها السيد المهندس عصام راضى وزير الأشغال العامة والموارد المالية والسادة 1990

عبد المجيد على عبد الرحمن على رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمساحة وكمال 

نائب رئيس الهيئة، وفؤاد يوسف خميس مدير الشئون القانونية بالهيئة، وعبد الرحمن شلبى 

 مدير عام المكتب الفنى بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.

 5 في( من اللائحة الداخلية للمجلس قرر المجلس بجلسته المعقودة 73واعمالا لحكم المادة )

ضوء ما  فياعادة تقرير اللجنة عن مشروع القانون لتعيد دراسته  ،1990من مايو سنة 

من مايو سنة  6 فياستجد من ظروف واعتبارات، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا 

 حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى. 1990

وتقريرها السابق المعد عنه،  أعادت اللجنة نظر مشروع القانون ومذكرته الايضاحية

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة  1954لسنة  577واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 

، كما 1962لسنة  13و 1960لسنة  252العامة أو التحسين، المعدل بالقانونين رقمى 
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رات بشأن فرض مقابل تحسين على العقا 1955لسنة  222استعادت نظر القوانين أرقام: 

بشأن نزع ملكية  1963لسنة  2يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و التي

العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض الى نظام الرى الدائم، وقانون 

 1982لسنة  3وتعديلاته و 1979لسنة  43نظام الادارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 

التخطيط العمرانى، واستمعت الى ايضاحات ممثل الحكومة فتبين لها: أن تعدد باصدار قانون 

شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، يقتضى منها  فيالمهام الملقاه على عاتق الدولة 

تعود بالنفع العام على مواطنيها، وقد تضطر الدولة  التياقامة العديد من المشروعات المختلفة 

المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب  عند تنفيذها لهذه

 عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرا.

حتى  1923ولقد حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءا من دستور سنة 

منه أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض  34تضمنت المادة  الذي 1971دستور 

القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة  فيالأحوال المبينة  فيحراسة عليها الا ال

 العامة مقابل تعويض وفقا للقانون.

الوقت ذاته أجازت  فيويتبين من هذا أن الدساتير المصرية قد كفلت حماية الملكية الخاصة و

لعقارات ما دامت تحتاج اليها، على أن اتخاذ اجراءات نزع ملكية ا -بصفة استثنائية  -الدولة 

 يتم ذلك وفقا لضوابط معينة أهمها:

) أ ( أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازما للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن 

 الأساسى الذى يرتكز عليه أى قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أى كيان قانونى.

مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضا عادلا نظيرا ما أصابهم  )ب( أن يتم ذلك

 من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة.

ولتحقيق هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، 

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة  1954لسنة  577م آخرها القانون المطبق حاليا رق

أو التحسين، وعلى الرغم من تناول المشروع هذا القانون بالتعديل بموجب القانونين رقمى 

الا أنه لم يحقق بالكامل الغرض المرجو منه، فقد كشف  1962لسنة  13و 1960لسنة  252
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من نتيجتها تزايد  التيحدثت بالمجتمع و التي التطبيق العملى له عن عدم مواكبته للتطورات

تقتضيها المصالح الاقتصادية  التياقامة المشروعات ذات النفع العام  فيدور الدولة 

الذى يحقق للملاك  فيوالاجتماعية للوطن، بالاضافة الى عدم توفير أحكامه للضمان الكا

 جراءات مبسطة.ظل ا فيالذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل 

وقد حدا هذا بالحكومة الى التقدم بمشروع القانون المعروض متضمنا سبعة أبواب تحتوى 

على ثلاثين مادة تتناول الاجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة 

 وتقدير التعويض عنها، وذلك على النحو الآتى:

نسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها بناء على قرار من يكون تقرير صفة المنفعة العامة بال - 1

رئيس الجمهورية، على أن يرفق به مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال 

المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الاجمالى لهذا المشروع. وينشر هذا القرار مع صورة من 

المحل المعد للاعلانات  فيما يلصق الجريدة الرسمية، ك فيالمذكرة الخاصة ببيان المشروع 

مقر المحكمة الابتدائية الكائن  فيمقر العمدة و فيبالمقر الرئيسى لوحدات الادارة المحلية، و

دائرتها العقار، ثم بعد النشر المشار اليه يكون لمندوب الجهة القائمة باجراءات نزع  في

دخول العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة بالنسبة للمشروعات الطولية  فيالملكية الحق 

لاجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات الخاصة 

 بالعقار.

أما بالنسبة للمشروعات الموقعية فيتم اخطار ذوى الشأن بخطاب موصى عليه قبل دخول 

 العقار.

جنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية، ومن أحد رجال الادارة تقوم ل - 2

تقرر لزومها للمنفعة العامة، على أن يسبق عملية  التيالمحليين والصراف بحصر العقارات 

الحصر هذه بعض الاجراءات، مثل الاعلان عن الموعد المحدد له واخطار أصحاب الشأن 

موقع  فيعليه بعلم الوصول كى يتم حضورهم أمام هذه اللجنة  بهذا الموعد بخطاب موصى

المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، على أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه 



 

 محكمة النقض 
 مركز المعلومات

 

17 
 

الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه 

 مراجع الأخرى.البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفات وال

وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات 

 الواردة بها.

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ: من مندوب  - 3

 الجهة القائمة باجراء نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة

بالنسبة للأراضى الزراعية أو من مندوب عن مديرية الاسكان والتعمير بالنسبة للعقارات 

والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن، ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة، ويقدر 

تقرر لزومها للمنفعة العامة، كما  التيالتعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات 

افقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو ارجاء صرف قيمة أنصبتهم أنه يجوز بمو

 الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة جميعها.

تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين  - 4

اء فيما يختص بالمساحة والموقع تم حصرها سو التيفيها كل ما يتعلق بالعقار والمنشآت 

وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، على أن تعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين 

حددها مشروع القانون وذلك لمدة شهر ويتم اخطار  التيالمقار  فيموقع هذه الممتلكات 

مصحوب الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه 

جريدتين يوميتين  فيالوقائع المصرية و فيبعلم الوصول على أن يسبق هذا العرض اعلان 

واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط، 

مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه  فيويخطر الملاك والمستأجرون بالاخلاء 

 مصحوب بعلم الوصول.

أجاز المشروع للجهة طالبة نزع الملكية ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق  - 5

الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن  فيالحق 

دائرتها العقارات والمنشآت طبقا للاجراءات العادية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء  في

 لسابق الاشارة اليها.مدة عرض الكشوف ا
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الاعتراض على باقى البيانات الواردة بكشوف  فييكون للملاك وأصحاب الحقوق الحق  - 6

العرض الخاصة ببيان العقارات أمام الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية خلال شهر من 

تاريخ عرض هذه الكشوف على أن يرفق بالاعتراض كافة المستندات المؤيدة له خلال 

 تسعين يوما التالية لتقديمه.ال

اعتبار البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بكشوف العرض نهائية اذا لم تقدم  - 7

لم تقدم بشأنها معارضات  التيعنها طعون أو معارضات، ويقوم أصحاب العقارات والحقوق 

يتعذر الحصول  التيت بالتوقيع على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكا

على توقيع أصحاب الشأن بالنسبة لها فيصدر الوزير المختص قرارا بنزع ملكيتها، على أن 

يودع هذا النموذج أو القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، ويترتب على هذا الايداع جمع 

 الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.

ملكية للمنفعة العامة أو القرار الوزارى الخاص بنزع اذا لم تودع النماذج الخاصة بنقل ال - 8

يتعذر الحصول على توقيع أصحابها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار  التيملكية الممتلكات 

 الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار. فيالمنفعة العامة 

الشأن من الجهة طالبة نزع  تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى فيان الطعن  - 9

الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، واذا تعذر الدفع لأى سبب كان، 

أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع اخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض 

ن قيمة التعويض عن عدم لذوى الشأن أو اخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة المذكورة م

 الانتفاع.

الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات  فييكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق  - 10

تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه، ويتم نشره  التي

العقار، ويتم تبليغه لذوى الشأن الجريدة الرسمية، على أن يشمل كل البيانات الخاصة ب في

التعويض مقابل عدم  فيمع منحهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار، ولهم الحق 

انتفاعهم بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليه الى حين دفع التعويض عن نزع ملكيته، 

وذلك خلال شهر من ويتم تقدير هذا التعويض بمعرفة لجنة التعويض السابق الاشارة اليها 
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الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال  فيتاريخ الاستيلاء ولصاحب الشأن الحق 

 دائرتها العقار. فيثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به أمام المحكمة الابتدائية الكائن 

حالة حصول غرق أو قطع جسر  فييجوز للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة  - 11

سائر الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة  فيفشى وباء، وأو ت

لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، وذلك مقابل تعويض عن عدم الانتفاع، ويجب 

كان  التيألا تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على ثلاث سنوات يعاد بعدها العقار لمالكه بالحالة 

حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن على مد المدة أو عدم  فيقت الاستيلاء، وعليها و

صلاحية العقار فتقوم الجهة المختصة قبل مضى الثلاث السنوات بوقت كاف باتخاذ اجراءات 

 نزع الملكية.

لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة  قيمة الجزء الذى فيمراعاة الزيادة أو النقصان  - 12

يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، بحيث لا يزيد المبلغ  التيالعامة وذلك عند تقدير القيمة 

يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، وكذلك  التيالواجب اضافته أو اسقاطه على نصف القيمة 

 -دون أخذ جزء منها  -عقاراتهم أخذ مقابل للتحسين من الملاك الذين يطرأ تحسين على 

 بسبب أعمال المنفعة العامة.

نزع الملكية بحيث يشمل عقارات أخرى غير العقارات اللازمة  فيجواز التوسع  - 13

للمشروع الأصلى متى رأت الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض 

 فق مع التحسين.المقصود من المشروع أو أن بقاءها بحالتها لا يت

يتم الشراء الكامل للعقارات اللازم نزع ملكية جزء منها اذا كان الجزء الباقى منها  - 14

 يتعذر الانتفاع به كاملا، وذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال مدة معينة.

تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما قد يطرأ عليها من مبان أو  فيلا يدخل  - 15

 غراس أو تحسينات أو غير ذلك اذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد.

لا توقف دعاوى الفسخ أو الاستحقاق أو أية دعاوى عينية اجراءات نزع الملكية وينتقل  - 16

 حق المطالبين بها الى التعويض.
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ق الحجز حالة التأخير بطري فيتستحق على ذوى الشأن  التييتم تحصيل المبالغ  - 17

تستحق لذوى الشأن قبل الجهة المختصة فيتم تحصيل رسم محدد  التيالادارى، أما المبالغ 

 عنها وذلك عند سدادها لهم.

شأن المجتمعات  في 1979لسنة  59النص على عدم الاخلال بأحكام القانون رقم  - 18

قانون التخطيط  باصدار 1982لسنة  3العمرانية الجديدة، والباب الثانى من القانون رقم 

العمرانى، وعلة ذلك تطبيق الأحكام الواردة بهما اذا تعارضت مع أحكام هذا المشروع 

 بقانون.

السابق  1963لسنة  2، 1954لسنة  577وكذلك النص على الغاء العمل بالقانونين رقمى 

عمل لم يفصل فيها حتى تاريخ ال التيالتعويض  في -الاشارة اليهما، مع احالة المعارضات 

 بحالتها الى المحكمة المختصة. -بهذا القانون 

 يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. - 19

هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على نصوص بعض مواد المشروع لاحكام الصياغة ولتحقيق 

 الهدف المأمول منه وذلك على النحو الآتى:

رة "أو التحسين" من عنوان مشروع القانون، حتى يتفق مسمى القانون مع ما حذف عبا - 1

من الدستور، حيث تضمنت هذه المادة أن نزع الملكية يكون للمنفعة  34ورد بنص المادة 

 العامة.

 ( من المشروع تتضمن:2اضافة نصوص جديدة الى المادة ) - 2

 1959لسنة  222أحكام القانونين رقمى تعريف ما يعد من أعمال المنفعة العامة على هدى  -

يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة،  التيبشأن فرض مقابل تحسين على العقارات 

باصدار قانون التخطيط العمرانى وعلى ألا يتم اضافة أية أعمال أخرى ذات  1982لسنة  3

 منفعة عامة الا بقرار من مجلس الوزراء.

تقوم بدراسة  التيقات قرار المنفعة العامة تقرير برأى اللجنة الفنية أن يكون من ضمن مرف -

 أهمية وجدية المشروع المراد تنفيذه.
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 وكذلك اعادة صياغة هذه المادة بما يتفق مع الأحكام المضافة وذلك على النحو التالى:

بشأن فرض مقابل  1959( لسنة 222مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقمى ) - 2مادة 

 1982( لسنة 3يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و) التيتحسين على العقارات 

 فيقانون آخر يعد من أعمال المنفعة العامة  فيباصدار قانون التخطيط العمرانى وأى نص 

 تطبيق أحكام هذا القانون.

 ء احياء جديدة.أولا: انشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو انشا

 مشروعات المجارى. -ثانيا 

 مشروعات الرى والصرف. -ثالثا 

 انشاء الكبارى والمجازات السطحية )المزلقانات( والممرات السفلية أو تعديلها. -رابعا 

 أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة. -خامسا 

فعة عامة الى الأعمال ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات من

 المذكورة.

 ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا.

 ) أ ( مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.

 )ب( رسم بالتخطيط الاجمالى للعقارات اللازمة للمشروع.

 ( من هذا القانون.3المادة ) في)جـ( تقرير برأى اللجنة الفنية المنصوص عليها 

المادة  في( تتضمن تشكيل اللجنة الفنية السابق الاشارة اليها 3استحداث مادة جديدة برقم ) - 3

 ( وذلك على النحو الآتى:2)

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية دائمة تلحق برئاسة مجلس الوزراء  - 3مادة 

لمطلوب تقرير المنفعة العامة بشأنه ومدى حاجته الفعلية للتحقق من جدية وأهمية المشروع ا
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دراستها بتقرير يقدمه المحافظ المختص  فيللعقارات المراد نزع ملكيتها، وتستعين هذه اللجنة 

 متضمنا ملاحظات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وذوى الشأن.

 تتبع أمامها. التيات ويتضمن القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة طريقة عملها والاجراء

وعلة هذا الحكم هو التحقق من جدية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ومدى الحاجة الفعلية 

المنطقة  فيللعقارات المراد نزع ملكيتها، مع اتاحة الفرصة أمام القاعدة الشعبية وذوى الشأن 

 المراد تنفيذ المشروع بها لابداء ملاحظاتهم حياله.

 ( هذه اعادة ترقيم مواد المشروع طبقا لما سيرد بيانه.3حداث المادة )وقد ترتب على است

( من هذا القانون" وبالمقار الرئيسية لوحدات الادارة 2المادة ) فياستبدال عبارتى " - 4

 فيالمادة السابقة" و"بالمقر الرئيسى لوحدات الحكم المحلى" الواردة  فيالمحلية" بعبارتى "

 1988لسنة  145وذلك بناء على نص المادة الأولى من القانون رقم  ( من المشروع4المادة )

تم بمقتضاها استبدال عبارة "الادارة المحلية"  التيبتعديل قانون نظام الادارة المحلية، و

 القوانين واللوائح. فيبعبارة "الحكم المحلى" أينما وردت 

عجز هذه المادة،  في" الواردة مقر العمدة فيوكذلك اضافة عبارة "أو الشرطة" بعد عبارة "و

لا يوجد بها مقر  التيالبلاد  فيمقر الشرطة  فيحتى يتم لصق القرار المقرر للمنفعة العامة 

 للعمدة.

الفقرة  في( واستبدال كلمة "الأراضى" بكلمة "العقارات" الواردة 5اعادة صياغة المادة ) - 5

 فيبعلم الوصول" للحكم الوارد الأولى منها مع اضافة عبارتى "للمبانى" و"ومصحوب 

المشروعات الطولية مبان تحتاج الى  فيالفقرة الثانية منها، وذلك لأنه قد يحدث أن يكون 

اخطار ذوى الشأن قبل دخول مندوب الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية لاجراء العمليات 

ر ذوى الشأن قبل دخول يلزم اخطا التيالفنية والمساحية، وذلك أسوة بالمشروعات الموقعية 

العقار، وعلى أن يكون الخطاب الموصى عليه مصحوبا بعلم الوصول حتى تتأكد الجهة 

القائمة باجراءات نزع الملكية من أن ذوى الشأن قد تم اخطارهم فعليا لتنفيذ الحكم الوارد 

 بالمادة.
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ر الرئيسية لوحدات استبدال كلمة "المحلية" بكلمة "المحليين" واستبدال عبارة "بالمقا - 6

( من 6المادة ) فيالادارة المحلية" بعبارة "بالمقر الرئيسى لوحدات الحكم المحلى" الواردة 

 المشروع وذلك للأسباب السابق الاشارة اليها.

( من المشروع، بحيث يسند تشكيل لجنة تقدير التعويض 7تعديل صياغة نص المادة ) - 7

ال العامة والموارد المالية بدلا من المحافظ، وأن يكون المنصوص عليها بها الى وزير الأشغ

رئيس هذه اللجنة مندوبا عن هيئة المساحة بدلا من مندوب عن الجهة القائمة باجراءات نزع 

الملكية، كما يضم الى عضويتها مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية، وان يكون التعويض 

ر السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وليس عن العقارات المنزوع ملكيتها طبقا للأسعا

 عن سعرها وقت تسليمها.

كما تضمن تعديل المادة استحداث الحكم بألا تقل درجة أى عضو من أعضاء لجنة تقدير 

التعويض عن الدرجة الأولى، وأن يتم تغيير هؤلاء الأعضاء كل سنتين، بالاضافة الى قيام 

غ التعويض بخزانتها خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الجهة طالبة نزع الملكية بايداع مبل

 صدور قرار نزع الملكية.

وكذلك حذف الحكم الخاص بارجاء صرف قيمة أنصبة ملاك العقارات المنزوع ملكيتها الى 

أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة جميعها، واستحقاقهم تعويضا مساويا لقيمة هذه 

يم الاجمالى لأراضى الحى مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة الأنصبة منسوبا الى التقي

المذكورة وبين قيمة الأنصبة منسوبة الى مجموع ثمن بيع قطع الأراضى المتبقية بعد خصم 

 تكاليف تنفيذ المشروع.

 وقد هدفت اللجنة من تعديل هذه المادة ما يأتى:

ة والموارد المائية نظرا للدور الذى ) أ ( اسناد تشكيلة تقدير التعويض لوزير الأشغال العام

تقوم به الوزارة وهيئة المساحة التابعة لها بالنسبة لاجراءات نزع الملكية مما يجعلها تحت 

ارتأتها اللجنة يضمن وجود عناصر ذات مستوى عال  التياشرافه، كما أن تشكيلها بالصيغة 

 من العادل لعقاراتهم.يوفر العدالة والضمانات اللازمة للمواطنين عند تقدير الث
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)ب( الزام الجهة طالبة نزع الملكية بايداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال شهر من تاريخ 

اعطاء التعويض لمستحقيه مما  فيصدور القرار بنزع الملكية، حتى تتراخى هذه الجهة 

 يلحق الضرر بهم.

من العقارات  عدم ارجاء صرف قيمة أنصبتهم في)جـ( التيسير على مستحقى التعويض 

حددها الحكم  التيالمنزوع ملكيتها الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو المنطقة بالشروط 

 الذى حذفته اللجنة من عجز المادة، لصعوبة تطبيق هذا الحكم من الناحية العملية.

المادة السابقة" الى صدور  فياضافة جملة "بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه  - 8

( من المشروع، وعلة هذا أن تقوم الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بايداع مبلغ 8المادة )

التعويض قبل اعداد كشوف الحصر، مما يؤدى الى توفير الضمانات الكافية لأصحاب 

هذه  فيردة الحصول على مقابل الانتفاع، وكذلك استبدال بعض العبارات الوا فيالعقارات 

( من هذا القانون" 6المادة ) فيالمادة على النحو الآتى: استبدال عبارة "المنصوص عليها 

بعبارة "سالفة الذكر"، وعبارة "ومرفقا بها" بكلمة "معها" وعبارة "مدير المساحة أو الادارة 

ملحق  -لمصرية التابعة لها" بعبارة "مقر المديرية أو الادارة التابعة لها" وعبارة "الوقائع ا

وعبارة "بوجوب  -الوقائع المصرية"  -بعبارة "ملحق الجريدة الرسمية  -الجريدة الرسمية" 

الأخلاء" بعبارة "بالأخلاء" وذلك لتوضيح الأحكام الواردة بهذه المادة بغية تحقيق المعنى 

 المقصود منها.

شروع الحكومة برقمى م فيالواردتين  - 10، 9رأت اللجنة أن تعدل ترتيب المادتين  - 9

( والخاص بأعطاء ذوى الشأن حق الاعتراض 10بحيث يسبق الحكم الوارد بالمادة ) - 9، 8

الحكم الوارد بالمادة  -عدا البيان الخاص بالتعويض  -على البيانات الواردة بكشوف العرض 

وعلة  تقدير التعويض، في( الخاص باعطاء الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الحق 9)

التعويض،  فيهذه البيانات قد يترتب عليه آثار فيما يتصل بتقرير الحق  فيذلك أن الطعن 

تقدير التعويض من حيث  فيهذه البيانات سابقا على الطعن  فيمما يستدعى أن يكون الطعن 

 الاتساق والترتيب التشريعى.
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ء مدة عرض الكشوف ( باضافة عبارة "من تاريخ انتها9كما رأت اللجنة تعديل المادة )

المادة السابقة" بعد عبارة "خلال ثلاثين يوما" وذلك لتحديد بدء سريان  فيالمنصوص عليها 

هذه المادة، كما تم استبدال عبارة "بهذه الكشوف" بعبارة "بكشوف  فيالمدة المنصوص عليها 

شأن الحق العرض" الواردة بها، وكذلك اضافة فقرة رابعة اليها تتضمن أنه يجوز لذوى ال

كشوف العرض أمام المحكمة  فيالطعن على القرار الذى يصدر بشأن البيانات الواردة  في

 دائرتها العقار خلال ستين يوما أسوة بما يتبع بالنسبة لتقدير التعويض. فيالابتدائية الكائن 

 ( باستبدال عبارة "خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض10وكذلك تعديل المادة )

(" بعبارة "خلال ثلاثين يوما"، وعلة ذلك اعطاء 8المادة ) فيالكشوف المنصوص عليها 

ذوى الشأن الذين يطعنون على البيانات الواردة بالكشوف فرصة أوسع للطعن على تقدير 

 هذه المادة. فيالتعويض، مع تحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها 

عجز  في" بعبارة "على وجه الاستعجال" الواردة كما تم استبدال عبارة "على وجه السرعة

الدعاوى  فيقانون المرافعات بالنسبة لنظر الطعون  فيالمادة ذاتها، اتساقا مع ما هو وارد 

المستعجلة، حيث تضمن هذا القانون نظر الطعن على وجه السرعة وليس على وجه 

 الاستعجال.

 (.11المادة ) فياستبدال كلمة "تعد" بكلمة "تعتبر" الواردة  - 10

( 9المادتين ) فيوكذلك استبدال عبارة "معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها 

المادة  في( من هذا القانون" بعبارة "طعون أو معارضات خلال المدة المنصوص عليها 10و)

 السابعة" ليتسق ذلك مع التعديل الذى أدخل على هاتين المادتين.

يتعذر  التييتعذر فيها ذلك لأى سبب كان" بعبارة " التيل عبارة "كما رأت اللجنة استبدا

الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة" وعبارة 

 فيتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة" بعبارة "و في"و

(، وذلك لتوضيح 12المادة ) فيمة" الواردتان تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقا

 المعنى وضبط الصياغة.
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 فياستبدال عبارة "عد القرار كأن لم يكن" بعبارة "سقط مفعول هذا القرار" الواردة  - 11

 ( وذلك لدقة معنى العبارة الأولى.13المادة )

تنفيذ المشروع خلال المدة المشار اليها" الواردة  فيوكذلك حذف عبارة "ما لم يكن قد بدئ 

تنفيذ اجراءات نقل ملكية  فيذات المادة، حتى لا تتراخى الجهة طالبة نزع الملكية  في

العقارات للمنفعة العامة، مما يترتب عليه الاضرار بمصلحة الملاك الذين تظل أوضاعهم 

 تلزم لنقل الملكية للمنفعة العامة. التيمعلقة بسبب عدم اتخاذ الاجراءات 

(، وحذف 14المادة ) فياضافة عبارة "من هذا القانون" الى المواد الوارد ذكرها  - 12

الفقرة الأولى منها، لأن عبارة "ذوى  فيعبارة "من الملاك وأصحاب الحقوق" الواردة 

 الشأن" الواردة بها تشمل معنى الملاك وأصحاب الحقوق.

بارة "أو ايداعه بأمانات الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية" الى حالات وكذلك اضافة ع

ذات المادة وذلك لتحقيق مصلحة ذوى الشأن  فيابرام ذمة الجهة طالبة نزع الملكية الواردة 

اقتضاء قيمة التعويض المستحق من عدم الانتفاع مع استبدال عبارة "طالبة نزع الملكية"  في

 لواردة بذات المادة لتوضيح المعنى.بكلمة "المذكورة" ا

استبدال كلمتى "لذوى" و"بموجبة" بكلمتى "لأصحاب" و"وفيه" الواردتين بالفقرة  - 13

( مع استبدال كلمتى "لذى" و "ذو" بكلمتى "لصاحب" و"صاحب" 15الثانية من المادة )

لثالثة من ذات المادة، الفقرة ا فيواضافة عبارة "من هذا القانون" الى المادتين الوارد ذكرهما 

فضلا عن اعادة صياغة هذه الفقرة وجعلها فقرتين، وذلك لضبط الأحكام الواردة بها لتحقيق 

 مصلحة الملاك عند تقدير التعويض مقابل عدم الانتفاع.

صدر المادة  فياستبدال عبارة "للوزير المختص" بعبارة "يجوز للمحافظ" الواردة  - 14

تنفيذ أحكام هذا القانون، كما أن الجهة  فياحب الاختصاص الأول (، لأن الوزير هو ص16)

تقوم بتنفيذ مثل هذه الأمور تخضع لاشرافه، فضلا عن أنه قد يتطلب الأمر الاستيلاء  التي

نطاق محافظتين مما يتطلب أن يكون القرار  فيقد تدخل  التيالمؤقت على بعض العقارات 

 مثل هذه الحالة للوزير. في
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الفقرة الثانية من ذات  فيافة عبارة "من هذا القانون" الى المادتين الوارد ذكرهما وكذلك اض

 المادة.

( بحيث يكون نصها كالآتى: "تحدد مدة 17تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة ) - 15

الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو ثلاث سنوات من 

كان  التينهاية هذه المدة بالحالة  فيستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب اعادة العقار تاريخ الا

 قيمتها". فيعليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص 

تم الاستيلاء عليها بصفة مؤقتة،  التيويهدف هذا التعديل الى تحقيق مصلحة ملاك العقارات 

تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقارات بانتهاء  لتياوبذلك تنتهى مدة الاستيلاء المؤقت 

قد تقل عن ثلاث سنوات أو بمضى ثلاث سنوات  التيالغرض الذى من أجله تم الاستيلاء و

 كاملة.

وكذلك تعديل عجز هذه المادة بما يوجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار الى حالته 

ك اذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمال

للاستعمال، وعلة هذا التعديل تعويض المالك تعويضا عادلا يتناسب مع ما لحقه من ضرر 

 بسبب الاستيلاء المؤقت على عقاره والذى نتج عنه عدم صلاحيته للانتفاع به مرة أخرى.

مشروع القانون،  فيدس الواردين رأت اللجنة حذف عنوانى البابين الخامس والسا - 16

ونقل عنوان الباب السابع والمتضمن عبارة "أحكام عامة ووقتية" كى يشتمل على الأبواب 

الثلاثة )الخامس والسادس والسابع( وتسمى كلها بالباب الخامس ويعنون بعبارة "أحكام عامة 

 (.31( الى مادة )18ووقتية" ويحتوى على المواد من مادة )

تطرأ على  التيالتحسينات  فيأن عنوان الباب الخامس والمشتمل على عبارة " وسبب ذلك

يحتوى عليها  التيالمواد  فيالعقارات بسبب أعمال المنفعة العامة" لا يتفق مع المعنى الوارد 

عناصر تقدير التعويض مقابل نزع  فيهذا الباب، لأنها مواد تتعلق بتنظيم مسائل تدخل 

ا باجراء التحسين ذاته. كما أن عنوان الباب السادس والمتضمن عبارة الملكية، ولا صلة له

يشملها هذا الباب، اذ أن  التيالمادة  فينزع الملكية لا يتضمن المعنى الوارد  فيالتوسع  في
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نزع الملكية، وانما الهدف منها هو امكان أدخال  فيالمقصود من هذه المادة ليس هو التوسع 

 ارات للمشروع ذاته من ضمن ما يتم نزع ملكيته.كل ما هو لازم من العق

( وذلك على النحو الآتى )اذا زادت أو نقصت قيمة الجزء 18تعديل صياغة المادة ) - 17

غير مشروعات التنظيم داخل المدن،  فيالذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة 

( من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة وهذا 7المادة ) فيوجب على اللجنة المنصوص عليها 

 تقدير التعويض(. فيالنقصان 

والهدف من هذا التعديل أن الزيادة أو النقصان الذى يرد على العقار المنزوع ملكيته جزء 

قامت بها جهة الادارة غير معروف أو محدد قيمته مسبقا، مما  التيمنه نتيجة للتحسينات 

أقصى لها أيا كان لا يحقق العدالة بالنسبة لذوى الشأن أو لجهة الادارة على يجعل تحديد حد 

 السواء.

( باستبدال عبارة "ويودع" بعبارة "ويعلى" 20تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة ) - 18

(، وذلك لحسن الصياغة كما رؤى استبدال عبارة "أو التخطيط 21المادة ) فيالواردة 

( مع 22المرافق العامة" بعبارة "أو التحسين أو التجميل" الواردة بالمادة )العمرانى وتحسين 

حذف كلمة "المقصود" وعبارة "أو التجميل" الواردة بذات المادة، حتى يتفق الحكم الوارد 

 ( من تعريف أعمال المنفعة العامة.2بها مع ما ورد بالمادة )

أو اضافة بعض العبارات أو استبدال بعض ( بتقديم أو بتأخير 23اعادة صياغة المادة ) - 19

 الكلمات منها، وذلك لتوضيح الحكم الوارد بها.

استبدال عبارة "أو غيرها" بعبارة "أو غير ذلك" وكلمة "بغرض" بكلمة "بقصد"،  - 20

الفقرة  فيوعبارة "يزيد على المستحق" بكلمة "أزيد" وكلمة "ذى" بكلمة "صاحب" الواردة 

 (.24)الأولى من المادة 

 وكذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة ذاتها على النحو الآتى:

الجريدة الرسمية أنه  في"ويعد كل عمل أو اجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية 

 تقدير التعويض". فيقد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل 



 

 محكمة النقض 
 مركز المعلومات

 

29 
 

 ناها.وسبب ذلك ابراز الحكم الوارد بالمادة وزيادة وضوح مع

سياق نص  في( بعبارة "لا توقف" بدلا من ورود هذه العبارة 25استهلال المادة ) - 21

 المادة، وذلك لضبط الصياغة.

( بحيث تم استبدال كلمتى "مبلغ" و"مقابل" بكلمتى "رسم" 27تعديل نص المادة ) - 22

المؤيدة" بعبارة  و"نظير" وعبارة "والأوراق" بعبارة "وكافة الأوراق" وكذلك عبارة "أو تلك

سائر  في"أو المؤيدة" كما تم حذف كلمة "جميع" واستبدال عبارة "من جميع الرسوم المقررة 

 القوانين الأخرى" بعبارة "من رسوم"، وذلك لحسن الصياغة.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة 

 المرفقة.

 المشتركة بالانابةرئيس اللجنة 

 سعد بهنساوى

 مذكرة ايضاحية

 لمشروع قانون

 لمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين  1954لسنة  577صدر القانون رقم 

وقت كانت فيه المرافق  فيالبلاد هو نظام المركزية الادارية و فيوقت أن كان النظام السائد 

عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة. وقد مضى ما  -الغالب الاعم  في -العامة 

يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل بذكر يساير التطور الهائل 

نظام  فيى بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الادارية متمثلا الذى لحق البنيان الادارى للدولة والذ

الحكم المحلى وما تلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة الى هيئات عامة تتمتع كل 

منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه 

 للدولة. الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة
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ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة 

والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الضرورى تعديله بما 

 كشف عنها التطبيق العملى للقانون. التييكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات 

ية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة احدى وآ

تتولاها  التيالمصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات 

تقوم  التينطاق محدود. ومن أجل ذلك عهد اليها باعتبارها الجهة  فيالدولة محصورة 

يجرى نزع  التينزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات  باجراءات

الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضى والعقارات  فيملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد 

المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقى الاعتراضات المقدمة من أصحاب 

ما كان منها خاصا بتقدير التعويض الى رئيس المحكمة الابتدائية الشأن وتحقيقها واحالة 

المعارضات لتفصل فيها. وأجاز القانون لكل من مصلحة  فيليحيلها بدوره الى لجنة الفصل 

المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها 

اءات الى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر العقارات. ومد المشرع هذه الاجر

والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها.. كما 

 فيأناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المخصصة لها و

الميزانية، فان  فييضات عن المبالغ المقدرة حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعو

 الميزانية الجديدة. فيمواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى ادراج المبالغ المطلوبة 

ألا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، 

الى أن الأحكام الصادرة بزيادة  فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى

التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة الى أن تقوم 

ميزانياتها ثم موافاة هيئة المساحة بها  فيالجهات طالبة نزع الملكية بادراج قيمة هذه الزيادة 

م تصدر طبقا لأحكام القانون القائم لتقوم بالوفاء بها لأصحاب الشأن بالنظر الى أن هذه الأحكا

فضلا عن  -حد ذاته  في -ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر 
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مجموعها بمظهر الممتنع  فيأنه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة 

 عن تنفيذ أحكام القضاء.

تعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما وأن انفراد هيئة المساحة بتقدير ال

 فيالطعن على قرارات لجنة الفصل  فيفضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية 

المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام 

دها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة المحكمة الابتدائية، ثم صدور الأحكام لصالحها أو ض

مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وابراز هذه الآثار 

 الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضى.

تثور بين الدولة  التيهذا علاوة على أن الدولة قد أتجهت منذ أمد الى الرجوع بالانزعة 

 تنظم اجراءات التقاضى. التيد الى قاضيها الطبيعى ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين والأفرا

 التيلكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المقدم الذى نص فيه على الغاء بعض النصوص 

بعض القوانين لتماثلها مع القانون الحالى أو احالتها الى أحكامه وهى  فيتتناول نزع الملكية 

بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضى  1963لسنة  2نون رقم نصوص القا

 الحياض الى نظام الرى الدائم وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

وقد نصت المادة السادسة من القانون الى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكل بكل 

ئمة باجراءات نزع الملكية رئيسا محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القا

وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضى الزراعية أو مندوب عن 

مديرية الاسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب 

ت تسليم العقارات عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وق

 تقرر لزومها للمنفعة العامة. التي

وأضافت المادة الى أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو ارجاء 

صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها الى أن يتم بيع قطع أراضى الحى أو 

 المنطقة جميعها.
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ا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا الى التقييم الاجمالى هذه الحالة يستحقون تعويض فيو

لأراضى الحى أو المنطقة مضافا اليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه 

الأنصبة منسوبة الى مجموع ثمن بيع قطع الأراضى المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ 

 المشروع.

لطعن على تقدير التعويض حيث نصت على أنه وتم قصر المادة الثامنة من القانون على ا

لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين 

 فيالمادة السابعة الحق  فييوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها 

دائرتها  فيئية الكائن الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدا

قانون المرافعات  فيالعقارات والمنشآت، ويرفع الطعن طبقا للاجراءات المنصوص عليها 

هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك  فيوتنعقد الخصومة 

 وأصحاب الحقوق فقط.

مدة المنصوص عليها نصت المادة التاسعة على أنه لكل الملاك وأصحاب الحقوق خلال ال

الاعتراض على باقى البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم  فيالمادة السابعة الحق  في

الاعتراض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذلك 

 خلال التسعين يوما التالية له والا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن.

ادة الثانية عشرة من القانون أنه اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا وأوضحت الم

المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار  فيللاجراءات المنصوص عليها 

لم تودع أو  التيالجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات  فيالمنفعة العامة 

 تنفيذ المشروع خلال المدة المشار اليها. فيا لم يكن قد بدئ القرار الخاص بها م

تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى  فيوأفادت المادة الثالثة عشر الى أن الطعن 

الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة 

المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من  فياللجنة المنصوص عليها 

المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ المحكوم بها 

من المحكمة الابتدائية واذا تعذر الدفع لأى سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع 
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ى عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوى الشأن اخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موص

 أو اخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع.

 14وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 

الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على  فيق منه على أنه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الح

تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه  التيالعقارات 

الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الاشارة الى  فيوينشر 

لقرار الى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ ا

 فيبعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لاخلاء العقار ويكون لهم الحق 

تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين دفع التعويض عن نزع 

سادسة خلال شهر من المادة ال فيالملكية. ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها 

الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع  فيتاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق 

خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى 

 8من المادة 

حالة حصول  فيوأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة 

غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء وكافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على 

العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع 

المادة السادسة ويتم الاخطار به والطعن عليه طبقا  فيبواسطة اللجنة المنصوص عليها 

المادة السابقة. وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها اعادة العقار بالحالة  فيارد للو

حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو  فيكان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته  التي

 عدم صلاحيته.

ة ومواده ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العام التيوأفرد الباب الخامس للتحسينات 

القانون الحالى عدا أنه تم حذف جملة )ويكون تقدير السلطة القائمة على  فيمستقاه كما هى 

أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه حيث تنظيم اللائحة التنفيذية 

نزع  فيالباب الخاص بالتوسع  فيالاجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع و
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حالة نزع الملكية للتحسين أو  فيكية الغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض المل

التجميل أو انشاء حى جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة 

والوقتية عدا أنه تم رفع قيمة الرسم الذى يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود 

 جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة الجنيهات.الى مبلغ 

من القانون المقدم على  28من القانون الحالى وتم النص بالمادة  31كما تم الغاء نص المادة 

لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها الى المحكمة  التيأن المعارضات 

 المختصة وفقا لأحكامه.

مة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد افراغه ويتشرف وزير الأشغال العا

أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون  التيأقرها مجلس الدولة والتعديلات  التيالصورة  في

 التشريعية.

 رجاء الموافقة عليه واصداره،

 وزير الأشغال العامة

 والموارد المائية

 (راضي)مهندس/ عصام 

 

 

 


